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3- الرموز و المؤشرات التي تستخدم في الدلالة على المضمون المحدد لكل من البيئتين الداخلية و الخارجية أي تلك التي تساعد على إقامة تصورات خاصة بهما فبدون هذه الرموز و المؤشرات لا يمكن ربط عناصر كل من البيئتين ربطا منطقيا له معنى و النتيجة العملية لذلك هي عجز أجهزة اتخاذ الفرار عن الوصول إلى صورة واضحة عن الموقف.
4- واضعو القرارات كل في إطار تركيب معين من القيم و المعتقدات التي تضغط على أفكاره و سلوكه في اتجاه أو آخر تبعا للتفاوت في مصادر و قوة تلك القيم و المعتقدات و ما يترتب عن ذلك من اختلاف في التصورات و ما ينتج من اختلاف في نماذج التفكير و السلوك.
5- الضغط الناتج عن الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن موضوع معين إذ بدون هذا الضغط تنتفي الحاجة إلى اتخاذ القرار أصلا، و قد يكون الضغط نابعا من الارتباط بهدف معين و بمدى الإصرار على الوصول إلى هذا الهدف كما قد يكون مرتبطا بتوقعات الرأي العام و إلحاح البيئة الداخلية و بمقدار إحساس أجهزة وضع القرارات بهذا الضغط و قدرتها على الاستجابة له إضافة إلى قوة الضغوط العاطفية و الانفعالية التي تتولد في جو البيئة العامة للقرار.
6- الهيكل التنظيمي الرسمي الذي تتم في إطاره عملية اتخاذ القرارات و تختلف الهياكل التنظيمية من حيث درجة تشعبها و تعدد مستوياتها و الإجراءات التي تحكم علاقاتها و نماذج الاتصال و التعامل فيها. فالتشعب و تعدد المستويات قد يكونان من عوامل تعقيد عملية اتخاذ القرارات بعكس الحال مع الهياكل التنظيمية البسيطة أو ذات المستويات المحدودة، فالتعقيد قد يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات مما يفقد القرارات تأثيرها خاصة في المواقف التي لا تحتمل التأخير. كلما كانت نماذج الاتصال و التعامل ديمقراطية كلما توسعت المشاركة في اتخاذ القرار و زادت عملية دعمه بالخبرات الفنية باعتبار أن أساليب الاتصال داخل أجهزة اتخاذ القرارات تكفل مد واضع القرارات بالحقائق و المعلومات في الوقت المناسب.
الخلاصة

رغم أهمية هذه العناصر في كل عمليات اتخاذ القرار في السياسة الخارجية إلا أن مضمون كل واحد منها يختلف من موقف إلى آخر ثم أن الكيفية التي تتحدد بها علاقة هذه العوامل ببعضها تشكل المعالم الخاصة لنظام وضع القرارات الخارجية في كل دولة و هذه المعالم قد تختلف من وقت لآخر حسب التغيرات التي تطرأ على واحد أو أكثر من هذه العناصر الأساسية، و تتوقف درجة الاختلاف على مدى عمق هذه التغيرات.

